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المبــحــث الأول

طـبـيـعـة التـسـويـق وأهـمـيـتـه
          سنتناول في هذا المبحث بعض النقاط التي تسمح لنا بمعرفة التسويق من حيث تعريفه وأهميته  ثم سننتقل لتوضيح الفرق الجوهري بين المصلحة التجارية والتسويق 

1- تعريف التسويق:
          لقد اختلفت تعاريف التسويق باختلاف أفكار ووجهات نظر الدارسين له ، فليس هناك تعريف واحد للتسويق متفق عليه ، لذلك فان إعطاء عدة أمثلة عن التعاريف المعروفة للتسويق يعد أمرا ضروريا للإحاطة به ، فإذا أخذنا تعريف جمعية التسويق الأمريكية فنجدها تعرفه بأنه : اوجه نشاط الأعمال التي توجه انسياب السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك ٌ. (
)
           من خلال التمعن في التعريف يظهر لنا و أن جمعية التسويق الأمريكية تعتبر أن التسويق يضم تلك الأنشطة التي لا تتصل مباشرة بالإنتاج كالتخزين ، النقل ، البيع … الخ أي يبدا بعد انتهاء عملية الإنتاج نفسها ، إلا أن الأنشطة التسويقية بدايتها تكون قبل بداية عملية الإنتاج . كما أنها تمتد إلى ما بعد عملية البيع.                                                                       

في حين أن ستانتان ويليام فيعرفه كما يلي: ُالتسويق هو نظام كلي من الأنشطة المتداخلة تهدف تخطيط وتسعير وترويج وتوزيع سلع وخدمات مرضية لحاجات العملاء الحاليين والمرتقيين ٌ(
) 
ولعل ما يميز هذا التعريف عن تعريف جمعية التسويق الأمريكية هو انه يركز اكثر على العناصر الأساسية التي تكون النشاط التسويقي من جهة أولى ويوضح الهدف من وراء التسويق والمتمثل في إشباع حاجات العملاء من جهة ثانية .     
أما كارتاي فيعرف التسويق بأنه : ُ عبارة عن أداء أنشطة الأعمال التي توجه تدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك أو المستعمل من اجل إشباع رغبات المستهلكين وتحقيق أهداف المؤسسة ٌ'(3) . فالمتمعن لهذا التعريف يلاحظ انه يقترب من التعريف السابق لستانتان لكنه يضيف شيئا مهما هو الجمع بين مصلحة المستهلك ومصلحة المؤسسة . وعلى الرغم من أن جميع التعاريف التي ذكرناها تعتبر هامة ، لأنها تبرز لنا بعض الجوانب من طبيعة التسويق إلا أن هناك تعريف آخر وضعه 
الاقتصادي فليب كوتلر الذي يربط من خلاله بين التسويق والسلوك البشري ، حيث يرى انه :ُ التسويق عبارة عن نشاط بشري يهدف إلى إشباع الحاجات والرغبات من خلال عمليات التبادل…. ٌ(
) .  

 إذن من خلال التمعن في هذا التعريف نجد أن نقطة البداية في التسويق هي وجود الحاجات والرغبات البشرية ، ثم وجود المنتجات التي تشبع هذه الحاجات وهذا يعني وجوب القيام بالإنتاج ، وبالرغم من ذلك فوجود الحاجات والمنتجات عملية التبادل ( بيع وشراء ) وهذا الأخير لا يتم إلا في ما يعرف بالسوق ، إذن وجود الحاجات و المنتجات التي تشبعها غير كافيين للتعبير عن مضمون التسويق إذ لابد أن يتم ذلك عن طريق السوق ضروري لمعرفة التسويق وتحديد مضمونه ، وهذا ما سنتطرق له لاحقا بعد التعرض لأهمية التسويق . 

2-  أهمية التسويق :  

       سنتطرق لها من جانبين ، بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للمجتمع  

2-1 أهمية التسويق للمؤسسة :

    إن المؤسسة لا تستطيع مقاومة ظروف المنافسة ، ومواكبة التطورات الحاصلة في أذواق المستهلكين ، والأسواق إلا عن طريق حيازتها لإدارة تسويقية فعالة (
)، هذه الأخيرة تعتبر حلقة وصل بين الإدارة العليا للمؤسسة ، والمجتمع الذي تتواجد فيه ، لأنها تغذي إدارة المؤسسة بكافة المعلومات والدراسات عن حاجة المجتمع إلى بعض المنتجات ، إدخال تحسينات عما هو موجود والخدمات المطلوبة والتي بدونها قد تجد المؤسسة نفسها غير قادرة على التحكم في سياستها الإنتاجية.

     فسابقا كانت المؤسسة قريبة من السوق الذي تخدمه ، وبالتالي لم تكن هناك حاجة للاتصال به ، ولكن مع التطور الاقتصادي توسعت الأسواق وتنوعت حاجات ورغبات المستهلكين مما دفع إلى أن يصبح الاتصال بالأسواق أمر ضروري جدا ، وهذا لن يتأتى بسهولة ، إن لم تكن هناك المعلومات السوقية الكافية لتصميم المنتوج و تهذيبه وتحسين جودته ، وهذه المهام كلها تتبع إدارة التسويق وبالتالي تعتبر هذه الأخيرة  بمثابة الرباط الذي يربط المؤسسة وإدارتها بالمجتمع الذي تتواجد فيه وبالأسواق التي تخدمها ويسمح لها بالاستمرارية والنجاح 3.
2-2 -أهمية التسويق للمجتمع :

   تتجلى لنا أهمية التسويق بالنسبة للمجتمع (
) من خلال النقاط التالية : 

- إن بعث نشاط تسويقي بالمؤسسة يتطلب مشرفين ومنفذين له ، لشغل الوظائف المختلفة التي يتطلبها  وهذا ما يحتم على المؤسسة بان تلجأ في أحيان كثيرة إلى توظيف عدد من أفراد المجتمع للقيام بكل أو جزء من هذه الأنشطة ، وهذا يعني امتصاص جزء ولو قليل من اليد العاملة البطالة ، وبالتالي المساهمة في تحريك الطلب الكلي بالمجتمع . 

- إن إدارة التسويق  بالمؤسسة تعمل جاهدة ، تبعا لأبجديات التسويق على تلبية رغبات المستهلكين وتوفير المنتجات التي يحتاجون إليها بالمواصفات المطلوبة لإشباع حاجاتهم  وهذا قد يحسن من جودة المنتجات التي يحصل عليها أفراد المجتمع . 

-إن السلع والخدمات الموفرة في حقل الاقتصاد لها أسعار متباينة ، وادارة التسويق من خلال الأبحاث التي تقوم بها ، والدراسات التي تعدها في ميدان اختصاصها ، قد تسمح بمرور الزمن من تقليص تكاليف الإنتاج ، أو تكاليف التوزيع …. ونتيجة لذلك قد يتم في حالات كثيرة تقليص أسعار البيع لأفراد المجتمع مما يحسن من قدرتهم الشرائية ،وبالتالي مستوى المعيشة . 

3- المصلحة التجارية والتسويق :

     إن المصلحة التجارية سبقت في ظهورها مصلحة التسويق (
) ، وقد كانت في جوهرها تركز على إنتاج المنتجات وبيعها بالاستعانة ببعض عناصر الترويج كالبيع الشخصي والإشهار ، وهذا كله من اجل تحقيق حجم مربح من المبيعات .

ولكن مع التطور الاقتصادي الذي عرفته المجتمعات البشرية بعد الثورة الصناعية ، وما تمخض عنه من إنتاج كبير يفوق الطلب ، بدا جوهر وهدف المصلحة التجارية يتغير تدريجيا ، مما تطلب تعويض المصلحة التجارية لعدم مسايرتها للتطورات الحاصلة بمصلحة أخرى أكثر شمولية ، فحدث أن ظهرت المصلحة التسويقية التي تعتبر أشمل ، فجوهرها هو اكتشاف حاجات المستهلكين بغية إشباعها  وأما الربح فيستمد من خلال هذا الإشباع والرضاء الذي تحصل عليه المؤسسة من خلال تصريف منتجاتها ،
 فجوهر مصلحة التسويق إذن يختلف عن جوهر المصلحة التجارية كونه يهتم بالعميل مدعما هذا الاهتمام بأنشطة متكاملة تهدف إلى إرضائه كأساس لتحقيق أهداف المؤسسة عكس المصلحة التجارية التي 
جوهرها يتمثل في إنتاج المنتجات قصد بيعها للحصول على ربح اكبر .

المـبـحـث الثــانـي   :
 الـســــوق
         بالنسبة للتسويقيين فان السوق هو "عبارة عن أفراد عندهم حاجات تتطلب الإشباع ونقود للإنفاق ورغبة في الاتفاق " (
) وعلى ذلك فهناك ثلاث عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عند تعريف السوق ودراسته وهي : أفراد لهم حاجات ، لديهم قدرة شرائية وسلوك في الشراء .  

فالسوق يعتبر من النقاط الهامة التي يجب معرفتها من قبل رجل التسويق لان على أساسه يتم بناء السياسات التسويقية للمؤسسة ، وعلى معرفته الجيدة كذلك يتوقف نجاح الخطة التسويقية الموضوعة.
1-  معرفة الســـوق : 

يمكن الوصول إلى معرفة السوق عن طريق: 

  1-1- دراسة الســوق 

  1-2- تقسيم الســوق 

1-1- دراسة الســوق :
        دراسة السوق تعني " التحليل الكيفي والكمي للسوق ، بمعنى العرض والطلب الحقيقي أو الكامن للمنتوج أو الخدمة حتى تسمح باتخاذ القرارات "(
) . بالتمعن في هذا التعريف نجد أن دراسات السوق ترتكز على جانبين من الدراسة ، جانب كمي وآخر نوعي بمعنى القيام بدراسة كمية ودراسة كيفية ( نوعية ) . 

1-1-1- الدراسة الكمية : 

تهدف  إلى تحديد الكمية التي يمكن بيعها والأوقات التي تباع فيها والأماكن التي يتم فيها تصريف السلعة ، فهي توصلنا للإجابة على التساؤلات : كم تنتج ؟ 

متى تنتج ؟ . (
)

و تتم الدراسة الكمية  بواسطة :  
أ - سبر الآراء :
 فالقيام بسبر للآراء يستوجب إجراء الدراسة في الميدان بفضل الاستجوابات حول المشكل الذي نود حله أو دراسته ، هذا المشكل الذي قد ينصب على دراسة المنافذ ، تحديد سوق المؤسسة ووضعية منتجاتها ، معرفة استقبال المنتوج الجديد أو دراسة صورة العلامة للمنتوج ….الخ  

ب- طريقة العينة الدائمة :
 وهي عينات ممثلة للمجتمع المدروس ، ودائمة ، والتحقيقات تتم دائما على نفس الأشخاص . 

    وتوجد عدة نماذج مختلفة للعينة الدائمة :

- عينة دائمة للمستهلكين 

- عينة دائمة للموزعين . 

- عينة دائمة للمهنيين .

ففي كل مرة تود المؤسسة متابعة تطوير منتجاتها ، سوقها تستطيع استعمال طريقة العينة الدائمة الذي يمكنها من الحصول على المعلومات حول ظروف المنافسة ونوعية المنتجات المشتراة من طرف المستهلكين و أسعارها و قنوات توزيعها … الخ . وهذا ما  يجنب المؤسسة إجراء دراسة للسوق في كل مرة  الأمر الذي يسمح بتخفيض تكاليفها . 

1-1-2- الدراسة النوعية ( الكيفية) : 
    الهدف من وراء الدراسة النوعية  هو الحصول على معلومات عن السوق ستؤثر في النهاية على طبيعة السلعة وتكشف عن استعمالات جديدة يمكن للسلعة أن تقوم بها ، فهذا النوع من الدراسة يوصلنا للإجابة على التساؤل : ماذا ننتج ؟ . (
)

    وعموما الدراسة النوعية تكمل الدراسة الكمية عند دراسة السوق وتهدف الدراسات كذلك إلى الكشف عن محفزات الاستهلاك و رغبات وسلوك المستهلك وردود الفعل إزاء المنتوج . 

    أما التقنيات المستعملة عموما فهي : 

- المقابلة المباشرة مع المستهلكين التي تتم عن طريق محترفين قادرين على تحليل ردود فعل المستهلكين . 

-الملاحظات في الحالات الحقيقية بواسطة آلة تصوير مخفية تسجل السلوك الطبيعي للشراء عند المستهلكين … الخ . 

1-2- تقسيم الســوق :
         يعتبر  السوق النقطة الرئيسية الثانية التي يجب التطرق إليها بغية معرفة  السوق ذاته . 

فرجل التسويق من المهام المستندة إليه السعي لاختيار  السوق أو القطاع من  السوق الذي يكون بإمكانه خدمته بكفاءة ، فهو بهذا يعمل على تحديد المستهلكين الذين يكون بمقدوره أن يلبي رغباتهم ويشبع حاجاتهم أكثر من غيره ، وفي نفس الوقت فان هؤلاء المستهلكين يمثلون بالنسبة لرجل التسويق سوقا مربحة أكثر من غيرهم . 

وحتى يتمكن رجل التسويق من اختيار  السوق التي ينشط فيها فانه بحاجة إلى توصيف هذا  السوق بمعنى تحديد خصائص الأفراد الذين يكونونها وهذا ما يطلق عليه تقسيم  السوق، ويحتاج كذلك إلى قياس حجم الطلب المتوقع أو ما يطلق عليه التنبؤ بالمبيعات للتأكد من كفايته لتحقيق قدر من الأرباح.
1-2-1- طبيعة تقسيم السوق:
يمكن تعريفه في الفكر التسويقي  بأنه : " تجزئة السوق إلى قطاعات فرعية متميزة من المستهلكين   بحيث يمكن اعتبار كل قطاع على انه السوق مستهدفة يمكن الوصول إليه بواسطة مزيج تسويقي متميز "(
). 

    ومن خلال التمعن في هذا التعريف نسجل انه وفقا لتقسيم السوق فان المنتج يعتبر السوق على انه يتكون من عدة أسواق يضم كل منها مفردات متجانسة وفي نفس الوقت فان هذه الأسواق الفرعية متباينة ومتميزة عن بعضها ، وكما هو ملاحظ أن مبرر تقسيم السوق إلى قطاعات  يكمن أساسا في أن المفردات التي يتكون منها السوق غير متجانسة في حاجاتها وتفضيلاتها ، لأنه لو كان هؤلاء الأفراد متجانسين لا انتفت الحاجة إلى التقسيم من أساسها . 

تقسيم السوق يبدأ إذن بالبحث عن أسس ملائمة يمكن أن يتم التقسيم وفقا لها ، وهذه الأسس عبارة عن خاصية أو أكثر من خصائص المستهلكين المرتقبين تمكن رجل التسوق من تصنيفهم في قطاعات وبصفة عامة فان الأسس المعتمدة للتقسيم يجب اختيارها بحيث تؤدي إلى أن كل قطاع يتكون من المستهلكين الذين يستجيبون للمؤشرات التسويقية بنفس الطريقة وفي نفس الوقت بشكل مختلف عن استجابة المستهلكين في القطاعات الأخرى . 

1-2-2- أسس تقسيم الســـوق:

         عند تقسيم السوق وبالتالي التفرقة بين مجموعات المستهلكين هناك عدد من الأسس  يمكن اعتمادها من أهمها (
) :  
أ - التقسيم على الأساس الجغرافي :
 بحكم عادات الناس وتصرفاتهم من منطقة جغرافية لأخرى فان الأساس الجغرافي يصلح لان يعتمد لتقسيم السوق وهو يأتي في مقدمة الأسس التي تستخدم لهذا الغرض.
    ويعتمد هذا الأساس عندما تكون مساحة الدولة كبيرة وظروفها المناخية والثقافية مختلفة من منطقة إلى أخرى ، فالمؤسسات تميز بين المناطق التي تتمتع فيها بمزايا نسبية ، وبالتالي فانه من الخطأ أن يفترض رجل التسويق  انه يتعامل مع سوق متجانس ، فبيع سلعة في منطقة معينة يكون سهلا جدا إلا انه قد يكون من الصعوبة بمكان بيع تلك السلعة من منطقة أخرى غير السابقة ، لذا فانه من الخطأ أيضا إتباع السياسات التسويقية في جميع مناطق السوق الجغرافية ، فالمفروض أن السياسة التسويقية الناجحة لمخاطبة منطقة في الشمال تختلف عنها في الجنوب لاختلاف العادات والتقاليد والاهتمامات لسكان هذه المنطقة الجغرافية المختلفة . 

ب- التقسيم على أساس الديمغرافي :
وتعرف الديمغرافيا : " بأنها دراسة الخصائص الإحصائية للعنصر الإنساني في منطقة وخاصة تلك المتعلقة بالحجم والغزارة والتوزيع "(
) وهناك الكثير من هذه الأسس التي يمكن استخدامها في تقسيم السوق ومنها  " السن الجنس ، الحجم ، الدخل ، مستوى التعليم ، الحالة الاجتماعية ، الانتماء الديني  والجنسية والمهنة "… وعلى كل فان الأسس الديمغرافية تعتبر أيضا من الأسس الأكثر استعمالا في تقسيم السوق . (
)
ج- التقسيم على أساس الخصائص السلوكية للأفراد :
  وهو الأساس الثالث الذي قد يتم على أساسه تقسيم السوق ويمكن حصره بصفة عامــة في " الشخصية ، نمط الحياة ، حوافز الشراء ، معرفة المنتوج واستعمالاته ، الولاء للعلامة "

   وقد ظهرت الحاجة لاعتماد هذا الأساس في تقسيم السوق كنتيجة لاكتشاف أن حاجات ورغبات المشترين قد تختلف وفقا للعوامل السابقة الذكر . 

 بالإضافة للأسس السابقة الذكر يمكن أيضا اعتماد الأسس  التالية عند تقسيم الســوق . 
د-التقسيم على أساس فائدة السلعة : 
تقسيم السوق وفقا لهذا الأساس يتم بناءا على الفوائد والمزايا التي يحصل عليها المشتري من السلعة (
) ، وما يلاحظ على هذه الطريقة انه يوجد اختلاف جوهري بينها وبين الطريقة أو الطرق السابقة للتقسيم ، ففي الأسس السابقة يتم تقسيم السوق بناءا على عوامل محددة (جغرافية ، ديمغرافية أو سيكوغرافية )  بينما وفقا لهذا الأساس فان تقسيم السوق يتم بناء على فوائد التي يرى  المستهلك انه يحصل عليها من السلعة ، ولتقسيم السوق باعتماد هذا المعيار ( الأساس ) فانه يتم اختيار عينة من المستهلكين الفعليين ومقابلتهم لمعرفة الفوائد أو المزايا التي يبحثون عن الحصول عليها من شراء السلعة ، وتتم محاولة تحديد الخصائص الديمغرافية والسيكوغرافية لكل مجموعة تشترك في البحث عن فائدة معينة. وبعدها تختار المؤسسة الفائدة أو الميزة التي تريد أن تركز عليها وتؤكدها ، وتنتج المنتوج الذي يوفرها وتقوم بإبلاغ المستهلكين بذلك . 

  وما تجدر الإشارة إليه هنا أن التقسيم وفقا لفائدة السلعة ليس بالمهمة السهلة  . 

 فأولا يجب التأكد من أن الدوافع التي ذكرها المستهلكون المستجوبون هي الدوافع الحقيقية . 

وثانيا يجب التأكد من انه تم تقدير حجم كل قطاع تقديرا سليما ، ومما يزيد من تعقد المشكلة أن نسبة المستهلكين الذين يمثلون كل دوافع تتغير من وقت لآخر .

هـ-التقسيم على أساس كثافة الاستعمال :
 تعتبر كثافة الاستعمال (
) من بين المعايير المعتمدة في تقسيم السوق ، هذا المعيار يتشابه مع المعيار السابق مباشرة في أن تقسيم السوق يبدأ بدون أي تحديد مسبق للمعيار الذي يتم عليه ، فالمؤسسة هنا تعتمد على درجة كثافة الاستعمال الفعلي للسلعة للتمييز بين الفئات المختلفة . وتبعا لهذا الأساس فإننا نميز بين أربعة فئات هي : 

- من يستعملون المنتج بشكل مكثف ؟ 

        - من يستعملون المنتج بشكل متوسط ؟ 

-من يستعملون المنتج بشكل ضعيف ؟

     -من لا يستعملون المنتج ؟
بعد تمييز هذه الفئات تأتى محاولة اكتشاف ما إذا كانت كثافة الاستعمال ترتبط بخصائص ديمغرافية أو سيكوغرافية معينة ومن البديهي أن ينصب اهتمام المؤسسة على الفئة الأولى دون بقية الفئـات . 

و-التقسيم على أساس العامل التسويقي :
 يعتبر العامل التسويقي من بين الأسس المعتمدة لتقسيم السوق ، ووفقا لهذا العامل فانه يمكن تقسيم السوق إلى قطاعات مختلفة بناء على درجة استجابة المستهلكين للعوامل التسويقية مثل جودة المنتج ، درجة الحساسية للسعر ، الإشهار … الخ . 

    مما سبق نصل للقول بان التمييز بين القطاعات المختلفة للسوق لا يمكن أن يتم بالاعتماد على معيار واحد لأنه غالبا لا يكفي للقيام بذلك . 

لذا نجد أن ما يحدث في الحياة العملية هو الجمع بين اكثر من معيار حتى يتم التوصل إلى أحسن وأوضح تقسيم للسوق يتماشى مع المتطلبات الأساسية للتقسيم الجيد والفعال. 

1-2-3- استراتيجيات اختيار السوق المستهدف : 
بعد أن عرفنا أن كل سوق يمكن تقسيمه وفق أساس أو آخر ، طالما أن المشترين الذين يكونونه لا يمكن أن يكونوا متماثلين . نصل الآن لتحديد أي نوع من الأسواق المستهدفة نختار، وفي الواقع  فان هناك ثلاث استراتيجيات بديلة يمكن الاختيار من بينها (
) :

أ-التسويق غير المتنوع :
تبعا لاستراتيجية التسويق غير المتنوع فان المؤسسة تهمل القطاعات والفئـات المكونة للسوق ، وتعتبره ككل ، وبالتالي تركز على الجوانب المشتركة بين الأفراد وليس على الجوانب المتباينة ، واستراتيجية التسويق غير المتنوع تدفع بالمؤسسة إلى تصميم منتج واحد ، واعداد برنامج تسويقي واحد ، لجذب اكبر عدد من المشترين ، وهذا بالاعتماد على منافذ التوزيع ووسائل الاتصال الواسعة الانتشار .  

      وتسمح استراتيجية التسويق غير المتنوع بتقليل التكاليف ، فتقليص عدد الأصناف التي يضمها خط الإنتاج يقلل من تكاليف الإنتاج ذاتها وتكاليف التخزين والنقل ، وبالمثل فان القيام بالإشهار غير المتنوع يساعد المؤسسة من الحصول على خصم من وسيلة الإشهار ، نظرا لتكراره لعدة مرات من جهة ، ولكبر مساحة الإشهار في بعض الأحيان من جهة أخرى ، وما تجدر الإشارة إليه أن الإشهار في حالة استراتيجية التسويق غير المتنوع ، أي الإشهار عن منتوج واحد لمرات عديدة يمكن من ترسيخ صورة المنتوج في أذهان المشترين . 

بصفة عامـة فان التسويق غير المتنوع كاستراتيجية تؤدي إلى تخفيض تكاليف التسويق وكما سبق وان أشرنا فان المؤسسة تبعا لهذه الاستراتيجية تحاول الوصول إلى اكبر قطاع من السوق بالاعتماد على منتج واحد وبرنامج تسويقي واحد .

           وما يسجل على هذه الاستراتيجية أنها تؤدي إلى وجود المنافسة المفرطة على نفس الفئـة مع إهمال الفئـات الأصغر في حالة اللجوء إليها من قبل عدد من المؤسسات وبالتالي ربحية هذا القطاع تصبح اقل من غيره . 
ب-التسويق المتنوع :
المؤسسة التي تختار إتباع استراتيجية التسويق المتنوع تفضل مزاولة نشاطها في قطاعين أو أكثر من القطاعات التي يضمها السوق ، وتبعا لاختيارها تقوم بتصميم منتج وبرنامج تسويقي خاصين بكل قطاع من القطاعات المختارة لمزاولة النشاط فيه.
  ويبقى الغرض من وراء إتباع استراتيجية التسويق المتنوع يكمن في السعي إلى تحقيق مبيعات أكثر ومركز أقوى في كل قطاع من القطاعات السوقية محل النشاط . حاليا نلاحظ أن عدد المؤسسات التي تنتهج هذه الاستراتيجية في تزايد بحيث نسجل أن المؤسسة الواحدة تقدم أكثر من شكل من نفس المنتج وتستخدم أكثر من أسلوب للتوزيع والإشهار في أكثر من وسيلة ، ومقارنة بالاستراتيجيات السابقة فان إتباع استراتيجية التسويق المتنوع معناه زيادة في تكاليف الإنتاج . 

ج-التسويق المركز :
           تعتبر استراتيجية التسويق المركز البديل الذي يلائم بشكل خاص المؤسسات ذات الموارد المحدودة ، وتبعا لهذه الاستراتيجية فان المؤسسة تستهدف نصيبا كبيرا من واحد أو أكثر من القطاعات الفرعية للسوق عكس استراتيجيتي التسويق غير المتنوع والتسويق المتنوع اللتان تستهدف المؤسسة من ورائهما كل السوق سواء عن طريق منتج وبرنامج تسويقي واحد في الحالة الأولى أو عدة أشكال وبرامج تسويقية في الحالة الثانية .

 وانطلاقا من كون إتباع هذه الاستراتيجية يؤدي إلى تركيز النشاط على قطاع واحد من السوق فهذا بدوره له انعكاس سيئ على المؤسسة إذ يمكن أن يضعها في موقف سيئ للغاية في حالة أي تحو
ل غير متوقع في الطلب الذي يمثله هذا القطاع السوقي ، زيادة على هذا نجد أن بعض المؤسسات تنجذب إلى الدخول إلى نفس القطاع السوقي في حالة تحقيق الأرباح العالية نسبيا وما يترتب على ذلك لاحقا . 

مما سبق يتضح لنا بان هذه الاستراتيجية تنطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وهذا هو العيب المسجل عليها .  

1-2-4- المعايير المتبعة للمفاضلة بين الاستراتيجيات الثلاث:
 إن اختيار الاستراتيجية التسويقية التي تتبع من طرف المؤسسة تؤثر فيه مجموعة من الخصائص  من أهمها : 
1-  موارد المؤسسة :

 فتبعا لموارد المؤسسة يتم تحديد الاستراتيجية التي ستتبع ، فالمؤسسة عندما تكون مواردها محدودة لا يكون باستطاعتها الانتشار وبالتالي تغطية كل السوق وهذا يدفعنا إلى اختيار التسويق المركز كواقع مفروض عليها إتباعه للأسباب السالفة الذكر .
2-تجانس المنتوج:

 هنا إذا كانت المنتجات التي تنتجها المؤسسة متجانسة فيكون التسويق غير المتنوع هو الملائم لها والعكس في حالة إذا كانت المنتجات متنوعة وغير متجانسة فهنا تختار المؤسسة إحدى الاستراتيجيتين التسويق المتنوع والتسويق المركز .
3 – المرحلة التي مرّ بها المنتوج من دورة حياته :
غالبا ما تبدأ المؤسسة عند تقديمها لمنتوج جديد في السوق بشكل واحد أو أشكال محدودة منه وهذا بغرض خلق الطلب الأولي عليه كمرحلة أولي وفي هذه الحالة فان التسويق غير المتنوع هو الاستراتيجية الملائمة للمؤسسة .
4 – تجانس السوق :
 يعني أن للمشترين نفس الأذواق والرغبات والحاجات وبالتالي ففي هذه الحالة من البديهي أن يتم اختيار استراتيجية التسويق غير المتنوع .
5-الاستراتيجيات التسويقية للمنافسين : 
يتضح معنى هذه النقطة من خلال انه عندما يتبع المتنافسون التسويق غير المتنوع فانه يكون بإمكان المؤسسة أن تستفيد من خلال ممارسة سياسة تقسيم السوق إلى قطاعات إذا وجدت مبررا وأساسا لذلك والعكس صحيح. 
1-2-5- مزايا تقسيم السوق :
إن لتقسيم السوق وبرمجة الأنشطة التسويقية مزايا عديدة نخص منها بالذكر  : 

- تقسيم السوق بسمح بتصميم خطوط المنتجات التي تتماشى وتلبي الطلب الحقيقي في السوق وبالتالي يمكن هذا من تفادي الإنتاج على 
أساس عشوائي غير مدروس والذي قد يؤدي في الغالب إلى تراكم مخزون أو ترك جزء من السوق غير مشبع .
-  تقسيم السوق يمكن من الاختيار وسيلة الإشهار المثلى لمخاطبة الزبائن من الفئات المختلفة للمجتمع . 

 - تقسيم السوق يسمح بأحداث عملية موازنة بين الموارد التي تخصصها المؤسسة لكل قطاع من السوق و العائد الذي يتحقق منه ،وهذا ما يساعد على ترشيد وكفاءة استغلال موارد المؤسسة . 

- إن تقسيم السوق يسمح بإعطاء مؤشرات مبكرة عن اتجاه تغيره وهذا يساعد المؤسسة على اخذ احتياطاتها لمواجهة هذه التغيرات في شتى اتجاهاته . 

المبحث الثالث
دراسة المستهلك
          إن المستهلك يعتبر عامل جوهري يجب مراعاته عند بناء السياسات التسويقية المختلفة المكونة للمزيج التسويقي ولذا لابد من دراسة سلوكه ، حيث أن نقطة البداية لدراسة سلوك المستهلك تدور حول فكرة مفادها أن المنتج ( المؤسسة ) يجب أن ينظر إلى المنتوج من وجهة نظر المستهلك وليس العكس . 

ولذا فبدلا من أن يقدم المنتج للمستهلك منتوجا يعتقد انه في حاجة إليه ، عليه أن يكتشف ما يرغب فيه المستهلك فعلا ليقدمه إليه ، وهذا سيؤدي لا محالة لانجذاب المستهلك لمنتوج المؤسسة ، وهذا الانجذاب سيؤدي بدوره إلى زيادة مبيعات المؤسسة وبالتالي ضمان استمراريتها وتحقيق الأرباح . 

ولهذا وجب على رجال التسويق أن يكونوا على دراية بكل ما يتعلق بالمستهلك من حيث دوافع الشراء عنده ، وعادته وكل ما يرغب فيه وما لا يرغب فيه ، وبعبارة أخرى دراسة سلوك المستهلك الذي يمكن تعريفه كما يلي :" هو الأفعال والتصرفات المباشرة للأفراد للحصول على سلعة أو خدمة والتي تتضمن اتخاذ قرارات الشراء "(
)  . كما أن دراسة سلوك المستهلك تمكننا من الإجابة على التساؤلات التالية : 

-هل المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة هي التي يحتاج إليها المستهلك فعلا ؟ 

-هل الطلب على المنتجات التي تقدمها المؤسسة في تزايد أم في تناقص …؟ 

-إذا كان الطلب في تناقص فما هي أنواع المنتجات أو التشكيلات التي يجب أن تتحصل عليها المؤسسة حتى تستطيع مقابلة رغبات المستهلك وبالتالي تزيد من حجم المبيعات ؟ 

فالإجابة على هذه الأسئلة تخدم المؤسسة وتساعدها على تكييف ما تنتجه مع رغبات المستهلك .

1-  دوافع الشراء :
   " الدافع هو الشعور برغبة ملحة تحث الفرد على البحث عن إشباع ، ويصبح الدافع دافع شراء عندما يبحث الفرد عن الإشباع عن طريق شراء شيء ما "(
) . وبناء على هذا التعريف نستخلص بان الدافع ليس مرتبطا بالمنتوج أو بالإشهار ، فهو يوجد في نفسية الفرد وإلى المدى الذي يؤثر فيه فانه يتطلب الإشباع ، وعلى ضوء مما سبق ذكره نستنتج بان البائع لا يخلق دوافع ، ولكنه فقط يوجه الرغبة في الإشباع في اتجاه منتوجه . 
         لذلك فانه أصبح من الأهمية بمكان التعرف على الأسباب والاعتبارات التي تكمن وراء شراء الناس لمنتوج معين ( دوافع التعامل ) وإذا لم يتجاوب رجل التسويق مع الدوافع الصحيحة فمن المحتمل أن يفقد عملية البيع ، ذلك أن المعرفة بالدوافع تساعد رجل التسويق في تصميم المنتوج و اختيار مسالك التوزيع و إختيار الحملات الاشهارية … الخ ، فمن وجهة نظر البرنامج التسويقي  فتحديد دوافع الشراء يعتبر أمرا صعبا .لان الدوافع الكامنة وراء سلوك المستهلكين لا تظهر دائما بوضوح سواء بالنسبة للبائع او حتى المشتري نفسه ، ولكن يمكن وضع هذه الدوافع في مجموعات على مستويات مختلفة تبعا لدرجة وعي المستهلك بها واستعداده للاستجابة لها .

المجموعة الأولى : يكون المستهلك على علم بدوافعه ، كما يكون مستعدا للإفصاح عن الدوافع التي جعلته يشتري منتوج معين .  
المجموعة الثانية : يكون المستهلك على وعي بالأسباب التي دفعته إلى الشراء ولكنه لا يعترف بها إلى الآخرين ولكن يقدم أسبابا أخرى يعتقد بأنها اكثر قبولا من وجهة نظر المجتمع .
 المجموعة الثالثة : يكون المستهلك ذاته لا يعرف الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى التصرف بشكل معين .  
هذا ويمكن تقسيم دوافع الشراء إلى دوافع شراء عاطفية ودوافع شراء رشيدة والأساس المعتمد في هذا التقسيم هو كمية الوقت والفكر المبذولين في الشراء ، وعلى ذلك كانت الدوافع العاطفية تعرف بأنها تلك التي تؤدي بالمستهلك إلى أن يشتري منتوج معين دون تفكير في الأسباب التي تجعله يقوم بذلك . 

أما الدوافع الشرائية الرشيدة فهي تلك التي تنطوي على تبرير واع قبل اتخاذ قرار الشراء ، فالدوافع العاطفية ما يتصل منها بالجوع أو العطش و الرغبة في الصحة والحاجة إلى الأمان والاستقرار والمركز الاجتماعي والكرامة وغيرها ، أما الدوافع الرشيدة فمن أمثلتها الاقتصاد في السعر وإعتبارات الاستعمال والمتانة والمنفعة وقوة التحمل وسهولة المنال . 

-2- عادات الشراء :
بعد أن تناولنا الجانب المتعلق بدوافع الشراء لدى المستهلك التي تمكننا من الإجابة على سؤال : لماذا يشتري المستهلكون ؟ سنتناول في هذه النقطة جانب آخر يكتسي أهمية قصوى لدى رجل التسويق يتعلق بعادات الشراء عند المستهلك  ، هذه الأخيرة التي يجب دراستها بتعمق قصد الإجابة على التساؤلات التالية : 
-متى وأين وكيف يشتري المستهلكون ؟ 

    - من الذي يقوم بالشراء ؟ 

فالإجابة على هذه التساؤلات تمكننا من معرفة عادات الشراء أو أنماط السلوك الشرائي .

-متى يشتري المستهلكون ؟ 

هنا تنصب اهتمامات رجل التسويق على الإجابة على السؤال بتحديد وقت الشراء أو فترة الشراء هل هي موسمية ، اليوم من الأسبوع ، الوقت من اليوم ومعرفة فترة الشراء أو وقته يساعد كثيرا في التقليل إلى حد كبير من موسمية المنتجات إذا كانت موسمية . 

وقد يكون كذلك للإجابة على تساؤل متى يشتري المستهلك ؟ اثر كبير على تصميم المنتوج أو تحديد سعره ، لأنه قد يجري تغليف خاص بالمنتوج لمواسم الأعياد لكي يقدم كهدايا في تلك المناسبات ، وقد يقوم بالحملة الاشهارية عن المنتوج في اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع ، إذا اتضح أن معظم أرباب وربات البيوت يقمن بشراء ما تحتجن أو يحتاجون إليه في اليوم الثاني.

-أين يشتري المستهلكون ؟ .

 هنا يتحتم على رجل التسويق الأخذ بعين الاعتبار نقطتين تتعلقان بهذا السؤال وهما : 

-أين يتخذ قرار الشراء ؟ 

        - أين يتم الشراء الفعلي ؟ 

فبالنسبة للكثير من المنتجات يتخذ قرار الشراء في المنزل ، وقد يتخذ القرار في نقاط البيع وهنا نجد أن مكان اتخاذ قرار الشراء يؤثر على البرنامج التسويقي ، لأنه إذا كان يتخذ في نقاط البيع فيجب أن ينصب الاهتمام على تنظيم هذه النقاط البيعية وتحسين طرق العرض والاهتمام بالتغليف 
كيف يشتري المستهلكون ؟ 

 أن الإجابة على هذا السؤال  تكون انطلاقا من التركيز على جانب مهم من عملية الشراء ألا وهو عند إقدام المستهلك على الشراء على ماذا يركز ؟ هل على السعر ، أم  الغلاف أم العلامة ، أو شيء آخر كالشراء نقدا أو بشيك . (
)

أي لا بد من تحديد ذلك من خلال رجال البيع والقيام ببحوث في هذا الميدان . من الذي يقوم بالشراء للأسرة ؟ 

إن البحث في أحد جوانب عادات الشراء المتعلق بمن بقوم بالشراء للأسرة يقودنا للإجابة على تساؤلات فرعية أخرى يجب أخذها في الاعتبار وهي : 

-من الذي يقوم بالشراء الفعلي ؟ 

-من الذي يتخذ قرار الشراء ؟ 

-من الذي يستخدم المنتوج أو يستهلك المنتوج ؟ 

فالدراسات التي أجريت لحد الآن تثبت انه لسنوات عديدة كانت المرأة هي التي تقوم بشراء معظم ما تحتاجه الأسرة ولا زالت لحد الآن تقوم بدور فعال في قرارات الشراء للأسرة كما تساهم بقسط كبير في عملية الشراء الفعلي وعلى الرغم من ذلك فقد بدا الرجال يدخلون بشكل متزايد في عملية الشراء للأسرة ، وفي اغلب الأحيان قد تتخذ القرارات الشرائية مشاركة بين الزوج والزوجة .  إذن هذا ما يمكن أن يركز عليه رجل التسويق عند إعداده للدراسة التي تخص السوق والمستهلك بغية وضعه للسياسات التسويقية التي تناسب المؤسسة التي ينتمي إليها أو التي كلف من طرفها ، وسنتناول في المبحث الموالي هذه السياسات
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